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 كلمة ر يس ال حرقيرق

 لي لى لم لخ
 

آلـــ  علـــى و محمـــد  وهـــلى الله علـــى ســـيدنا وعلـــم الإن ـــان مـــا   يعلـــمالـــلي رب العـــالمن  الحمـــد لله

 هلى يوم الدين. بإح انومن تبعام  وودهلااب  

 :أما بعد

مجلــة العلــوم الشــرعية والقانونيــة بعــد حاــد وعنــاء هنـ  لي ــرني دن اقــدم هلــيكم هــلا العــدد مــن مجلـتكم 

ن ال ادفي البلاابر والمراحعن والعاملن على الجمع والتن ـي  والإخـراج لتكـون ممزوحن بالإخلا  والوفاء م

 .مجلتكم على دح ن هورفي ودسى حلة تلي  بالمقام 

 .ون من  للجميع ال و يق والسداد 
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 العدالة التصالحية في المادة المدنية

 أبو جعفر عمر المنصوري :الدكتور إعــداد

 هيئة التدريس بقسم القانون الخاص عضو 

 كلية القانون بجامعة طرابلس

 

  
 مقدمة

اعترف التنهيم القـانوني المقـارن دخـيراً بالوسـائل البديلـة والوديـة لحمايـة المصـالح المعتـدى علياـا بعيـداً 
ات متضـمنة عن العدالة الرسمية "محاكم الدولة" فهارت عدفي اشكال ودنواع من العدالة الموازيـة لفـر المنازعـ

ه نهـــام الأوامــر الوإئيــة وعدالـــة تبــدد خـــارج  ةعدالــة تبــدد وتنتاـــي داخــل النهــام القـــانوني القضــائي والمتمثلــ
قــد تنتاــي دحيانــا بداخلــ  مثــل التلاكــيمو وعدالــة تبــدد وتنتاــي خــارج القضــاء مثــل الصـــلح  القضــاء لكناــا

 والوساطة والتوفي .
لمنازعـات بعـد دن تطـورت الحيـافي اإقتصـادية وتشـابكت تلك الم ائل دهبلات لها الأولوية ه حـل ا

المصــالح اإحتماعيــة وتنوعــت عقــود التجــارفي الوطنيــة والدوليــة ومــن ثم و دقتضــى الأمــر ضــرورفي البلاــث عــن 
عدالة سريعة تلبي حاحة الأطراف المتنازعـة عـن طريـ  حـل الخلافـات بشـكل ودي وعـادل وفعـال ورضـائيو 

 لافات .الخ مع ضمان سرية وخصوهية تلك
فالمحـــاكم   تعـــد قـــادرفي وحـــدها علـــى التصـــدي للكـــم الهائـــل والمتزايـــد مـــن الخصـــومات بـــن الأفـــراد 

بل وحتى المعنوين نتيجة عدفي عوامل ومناا التقـدم التقـني ه جميـع المجـاإت وكافـة المعـاملات الـ   الطبيعين
لقانونيــة المتعــددفيو وهكــلا دهــبح قــد إ ي ــتطيع القاضــي غــير المتاصــص الحكــم فياــاو نهــرا للإشــكاإت ا

الأمر إزما لإحياء تلك الوسائل القديمة الجديدفي وال  سبقت قضاء الدولة ه حل المنازعات والخصوماتو 
وعلي  نحاول دن نخصص هلب الدراسة لأحد تلك الوسائل الودية ه ح ـم الخلافـات بـن الأفـراد الطبيعيـن 

سنق ــم هــلا  وعليــ  ة تصــالحية دساســاا التوافــ  والرضــاء بالنتــائ  واو المعنــوينو فيمــا يــتم عــن طريــ  عدالــ
دمــا المبلاــث الثــاني ف ــوف  العمــل الى مبلاثــن نــدرس ه اإول تلــك القواعــد العامــة ه العدالــة التصــالحية و

 يكون خاهاً بأحكام تلك العدالة وقواعدها الخاهة .
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 المبحث الأول

 المبادئ العامة في العدالة التصالحية

ني بالعدالة التصالحية ذلك الصلح اللي يبرم  دطراف الخصـومة بموحـب اتفـاق م ـم نزاعـاً قائمـاً نع
لكافة الشروط ال  تطلباا المشرع ه هبرام العقودو  و يتوقع حدوث  م تقبلاو وهل العقد يكاد يخضع بيناما

الي  تفصيلا وتحليلاو ومـن ثم هإ دن الصلح ينفرد ببعر الم ائل ال  سوف نتطرق هلياا من خلال دراستنا 
ســوف نق ــم هــلا الفصــل الى مبلاثــن بحيــث يكــون الأول خــا  بــالتعريف للعدالــة التصــالحية ثم دركانهــا ه 

 المبلاث ثان .

 ا  لب الأول

 القواعا الع اة في العاالة التص لحية

ن نعطـي لمحـة عامـة قبل الولوج الى بعـر الم ـائل الخاهـة بالقواعـد العامـة للعدالـة التصـالحية ينبغـي ا
عن هلب العدالةو حيث تعريفاا وخصائصاا ه المطلب الأولو ثم نتطرق الى مهاهرها ومقارنتاـا مـع بعـر 

 الأوضاع المشاسة ه المطلب الثاني.
 الفاع الأول

 تعايف الصلح وخصائصه
فاــم مـع بدايـة كــل عمـل فقاــي ينبغـي طـرح بعــر الأسـ لة دو المفــاهيم البديايـة الـ  تعــد كمـدخل ل

 الموضوع المطروحو ولهلا دختص اإمر ان نتناول هلا الفرع ضمن الفقرات اإتية:
 مفَوم الصلح في الشايعة الاسلام ة: –أولا 

لقد كان للشريعة الإسلامية موقف حلي وواضح ه هقرار مبدد الصلح اللي عرف حتى قبـل ظاـور 
والصـلح خـير و فاـو (2)ووهـفت  بأنـ  –(1) لـل حرامـامـادام دنـ    مـرم حـلاإً او م الإسلام واحازت  الشريعة

     معاقــدفي يرحــع ســا النــزاع بــن الخصــوم ويتوهــل ســا الى الموافقــة بــن الم ــلمن وهــلا مــا دكــدب القــرآن الكــرم 

                                           
 دبــو احمــد رواب( حرامــا دحــل دو حــلاإ حــرم هــللاا اإ الم ــلمن بــن حــائز الصــلح) قــال وســلم عليــ  الله هــلى النــبي ان روى -1

 .11  و2331 الجديدفي والجامعةو  القضائي الصلحو الشيباني ح ن اإنصاري عن نقلا زاد والترملي ماح  وابن داوود

 و7ج بـــيروت و لبنـــان الإســـلامية الكتـــب دار 2طو الحقـــائ  كنـــز بشـــرح الرائـــ  البلاـــرو  هبـــراهيم بـــن الـــدين زيـــن النجـــيم ابـــن -2
 211. 
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وقولـ  تعـالى ))وان خفـت شـقاق بينامـا فـابعثوا (1)اختلفـوا فأهـللاوا بينامـا((  )) وهن طائفتان من المـ منن
وديضا قول  عز وحل )) فاتقوا الله ودهللاوا ذات بينكم ودطيعوا الله (2)  وحكما من دهلاا ((حكما من دهل

كما دن ال نة النبوية دكـدت علـى ذلـك مـن خـلال اإحاديـث الشـريفة حيـث   (3)ورسول  ان كنتم م منن((
لله قـال: اهـلاح ذات )دإ دنب كم بصدقة ي يرفي مباـا الله و فقـالوا بـلا يـا رسـول ا ورد عن الرسول دن  قال:

 .(4)اليمن هذا تقاطعوا(
 (5)وعن ابي هريرفي دن  قال سمعت رسول الله يقول )من دهلح بن اثنن دستوحب ثوب شايد(. 

 (6)فالصلح هو اتفاق ينتاي ب  النزاع بن الخصوم ويتوهل ب  الى الموافقة بن الم لمن.
 (7)عن ح  دو دعوى لرفع نزاع دو خوف وقوع (( كما عرف  اإمام ابن عرفة المالكي )) بأن  انتقال
 . (8)بن الخصوم من خلاف  فالصلح عند فقااء الشريعة هو انهاء الخصومة بزوال ما

و بأنــ  عقــد يرتفــع بــ  التشــاحر (9)فالأئمــة الأربعــة لهــم قــول بشــأن الصــلح: فقــد عرفــ  الفقــ  الحنفــي
د الفقـ  الشـافعي بتـدقي  المصـطلح وعرفـ و بأنـ  خصـومة والتنازع بن الخصوم وهما منشأ الف اد والفـتن و وزا

المتااهــمن فاــو معاقــدفي يتوهــل ســـا الى موافقــة بــن مختلفــن ولهــلا قيـــل بــأن الصــلح هــو ال ــلم دي قطـــع 
 .(10)المنازعة بن المتااهمن

 الصلح في القانون الوضعي: مفَوم –ثان ا 
الصـلح وبطلانـ  ضـمن نصـو  القـانون  دما المشرع الوضعي فقد تعـرت لأحكـام وقواعـد ودثـر عقـد

المدنيو وكللك ه بعر المواضع من قانون المرافعـاتو وديضـا بعـر القـوانن الخاهـة الـ  سـوف نتطـرق لهـا 

                                           
 .1 الآية الحجرات -1

 .14 الآية – الن اء -2
 .3 الآية اإنفال -3
 الجــــــزء– القــــــرطبي اإنصــــــاري عبــــــدالله إبي والقــــــرآن اإحكــــــام الجــــــامع ديضــــــاو  القيامــــــة كتــــــاب ه ســــــنت  ه مــــــليالتر  رواب -4

 .111 والخامس

 ال اب  المرحع نفس – الترملي رواب -5

 (.ملامحت نزاعا ب  يتوقفان او قائما نزاعا الطرفان ب  م م عقد) يلي ما كل الليبي المدني القانون من( 141) المادفي تنص -6
 .32 و2331 القانونية الكتب دارو  وقضاءاً  فقاا الصلح عقدو احمد ال يد هبراهيم -7

 .312 و1الجزء ه3116 بيروت– لبنانو اإن ان اعمال ه العيان شاودو  احمد بن محمد -8

 و61   نشر بدونو بنانلو  بيروتو  العربي الفكر دارو  القران احكامو الحنفي علي بن احمد ابوبكر الإسلام حجة اإمام -9
 عبـدالقادر الأمـير حامعـةو  الدين دهول كليةو   بالدكتورا درحة لنيل اطروحةو  والقانون الشريعة ه الصلح/ شتوان بلقاسم -10

 .31 و 2333-2333 الجزائرو ق طنطين و  الإسلامية للعلوم
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ه حيناــا و اإ ان حــل التشــريعات ومناــا المشــرع الليــبي وضـــعت تعريفــاً للصــلح باعتبــارب نوعــاً مــن العدالـــة 
مدني ( عرف العقد بشكل عام على ان :)اتفاق يلتزم  0010نص المادفي)الموازية وفالمشرع الفرن ي من خلال 

او القيـام بعمـل او امتنـاع عـن العمـل ( هـلب  ءبمقتضـاب شـاص او اكثـر اتجـاب شـاص دو اكثـر بإعطـاء شـي
 القاعدفي العامة انطبقت على الصلح باعتبارب عقد بن طرفن. 
ن الواحب توافرها ه كل عقد واإ عد بـاطلا فالصلح عقد ك ائر العقود المدنية دساس  تلك الأركا

–مثل التراضي والمحل وال ببو كللك ضرورفي توافر شـروط لصـلات  وفقـا وتطبيقـا للنهريـة العامـة ه العقـود 
لكــن اإمــر اختلــف قلــيلا ه عقــد الصــلح حيــث اســتوحب ضــرورفي تــوفر شــروط خاهــةو مثــل قيــام نــزاع او 

ن الهدف مـن الصـلح هـو ح ـم نـزاع قـائم بـالطرق الوديـة عـن طريـ  احتمال قيام  م تقبلاو بالإضافة الى ا
تنازل كل طرف عن بعـر ادعاءاتـ  فالصـلح ه القـانون الفرن ـي هـو عقـد بموحبـ  يناـي الأطـراف خصـومة 

 كتابة . قائمة دو متاطوا لخصومة محتملة و هلا اإتفاق يتعن ان مرر
( بشـي 5122الى  5199التصـالحية ضـمن المـواد ) حـدد معـا  العدالـة (1)وهكلا رد المشرع الفرن ـي

 من العناية ه هياغة نصوهاا وهناعتاا بشكل دقي  .
ـــ)الصلح 293دمــا المشــرع المصــري فقــد حــدد عقــد الصــلح مــن خــلال نــص المــادفي )  ( مــدني وعرفــ  ب

تقابـل عـن حـزء م م ب  الطرفان نزاعا قائما او يتوقعان نزاعا محتملا ذلك بأن ينزل كلا مناما علـى وحـ  ال
 من ادعائ ( .

( مـــدني ومـــن الملاحـــظ ان 292وهـــو نفـــس التعريـــف الـــلي يتبنـــاب المشـــرع الليـــبي ضـــمن نـــص المـــادفي )
التعريفات ال اب  ذكرها منقولة عـن بعضـاا باعتبـار ان المشـرع الفرن ـي دسـب  ه وضـع التشـريعات بشـكل 

 .(2)مجمل 

                                           
 بـن الإداريـة والعلـوم الحقـوق كليـةو   الجزائـر حامعـة ماح ـتير رسـالةو والقانون الشريعة ه الصلح عقدو عبدالرحمن احمد محمد -1

 .37 و2333و2332 عنكو 
 اإلنـــــزام مصـــــادر ه الأول الجـــــزءو  المصـــــري المـــــدني القـــــانون ه اإلتـــــزام نهريـــــة ه الـــــوحيزو  زكـــــي جمـــــال محمـــــود – ديضـــــا راحـــــع
 .14 و3161ط

 مــن كــل نــزول بشــرط اطرافــ  قبــل مــن ح ــم  نيــة مــع هــوربا يكــون وقــدو محتمــل او قــائم نــزاع دساســ  قــانون تصــرف الصــلح -2
 دارو والتشــــريع والقضــــاء الفقــــ  ءضــــو  ه والتصــــالح التلاكــــيمو  الشــــواربي عبدالحميــــد انهــــر– طلباتــــ  مــــن حــــزء عــــن المــــدعين
 . 433 و3116 الإسكندريةو  الجامعية تالمطبوعا
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نونيــةو وهــلا التصــرف تطلــب فيــ  الشــارع والصــلح وفــ  مفاومــ  هــو تصــرف قــانوني ولــيس واقعــة قا
هيجـــاب ثم قبـــول مـــع تطـــاب  كـــل منامـــا وفاـــو الإحـــراءات الـــ  تفرضـــاا بعـــر القـــوانن علـــى المتااهـــمن 

 .(1)لألزامام امام القاضيو ومحاولة التقريب بن وحاات النهر بعد هقامة الدعوى 
ما يبدي مالديـ  مـن رغبـاتو اذا فالصلح هو عمل نات  عن تصرف بن طرفن او اكثر ووكل منا 

ومن خلال تلك المفاوضات يتم التنازل المتبادل عـن بعـر متطلبالمـا مـن احـل الوهـول الى قاعـدفي دساسـاا 
 ت وية المنازعة وديا تحفظ اإمن وال لم اإحتماعي.

ة وعلي  يتضح ان العدالة التصالحية وسيلة اختيارية ولي ت احبارية عرفتاا البشرية منل القدم منهمـ
فاي وسـيلة مـن درـح الوسـائل (2)وف  اعراف وقواعد نتيجتاا الوهول الى حل المنازعات بشكل مرت  لهم 

الــ  يمكــن ســا المحافهــة علــى تلــك العلاقــات اإحتماعيــةو باعتبارهــا وســيلة وديــة وحبيــة وفمامــا كــبر النــزاع 
وكيفيــة حــل تلــك المنازعــةو اإ  واحتمـع الأطــراف بشــأن  ه حل ــة تفاوضــية وطــرح المقترحــات والحلــول وآليــة

وقــد وهــل الخصــوم الى حــل مرضــي لهمــا بعدالــة يرضــى ســا كــل طــرف باعتبــار ان كــل ماهــدر عــنام مــن 
 طلبات او تنازإت كان بملار هرادفي توافقية .

ولهــلا اهــبح الصــلح مــن الوســائل البديلــة عــن الــدعوى القضــائية مثلــ  مثــل بــاقي الوســائل ومــن ثم 
الأعراف ال  ارست تلك القواعد التوافقية ه حل كافة المنازعات لما لها من فوائد ه  وحب العودفي الى تلك

 .(3)حفظ كيان الجماعة وسلامة بنيانها من دي تصدع او انشقاق ه حوهرب
 الفاع الثاني

 خصائص العدالة التصالح ة
الطلبـات الـ  يتقـدم ذكرنا ان عقد الصلح من العقود الـ  ت ـتلزم توافـ  بـن ارادتـن سـواء ه تلـك 

سا الأطراف او التنازإت ال  يقدماا كل طرف من دحل ح ـم المنازعـة وحـتى يتضـح اإمـر ينبغـي الإشـارفي 
 الى تلك الخصائص ال  تميزت سا العدالة التصالحية:

 
 

                                           
 .13-11 و 3117و القاهرفيو  العربي رالفك دارو  المدني والقانون الشريعة بن الصلح عقدو  محي محمد ي رى -1

 . والتوثي  والوساطة التلاكيم مثل -2

 و المغـــــربو الربـــــاطو المـــــدني القضـــــاء مجلـــــة ه منشـــــور بحـــــثو  النزاعـــــات لحـــــل كأليـــــة والوســـــاطة الصـــــلح– عـــــلاوي خديجـــــة -3
 .41 و2331

 .31 و  3114 طبعة لأولا الجزءو  اإلتزامات الجديد المدني القانون شرحو  مرسي كامل محمد ذلك ه راحع
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 العدالة التصالح ة أساسَا عقد رضائي ملزم للجانب ن: –أولا 
لمـدني الـ  اشـارت الى ان الصـلح يـتم بموحـب عقـد يناـي او ( مـن القـانون ا292عمـلا بـنص المـادفي )

م ــم نــزاع قــائم بــن الطــرفن وإ يشــترط فيــ  شــكل خــا  بــل ينعقــد بإيجــاب وقبــول حــتى ينــت  دثــربو وهــو 
 .(1)الزاميت  على دطراف العلاقة العقدية

 العدالة التصالح ة من العقود الاحتمال ة او المحددة: –ثان ا 
وم ه مجلــس العقــد ومـــددان الم ــائل الـــ  يمكــن التفــاوت بشـــأنها مــع همكانيـــة عنــدما يلتقــي الخصـــ

بحيث يتم تحديد النقاط ال  تقدم سا كل طرف وواف  علياا الطرف اإخرو فمثلا  التنازل عن بعر منااو
لنقـدي التنازل عن بعر الأشياء العينية ال  يطالب سا دحد الطرفن مقابـل ان يتنـازل عـن حـزء مـن المبلـغ ا

 اللي يلطالب ب . 
كمـا ان عقـد الصــلح يمكـن ان يكــون احتماليـا مثــل تصـالح الورثـة مــع واربر اخـر علــى ان يرتـب لــ  
ايرادا مدى الحيـافي ه مقابـل حصـت  مـن المـيرابر المتنـازع فيـ  او شـعور الأطـراف بإمكانيـة حصـول المنازعـة ه 

 .(2)تقبل الم تقبل وعلي  دحاز المشرع ان يتم التصالح على شيء م 
 عقد الصلح من عقود المعارضات: -ثالثا

جميع عقود الصلح من العقود ال  تقوم على دساس المعاوضةو بمعى كل طرف يتنـازل ه مقابـل مـا 
فلــيس هنــا  بيــع او هبــة او دي شــكل مــن اشــكال التصــرفاتو ســواء تنــازل عــن بعــر الحقــوق ه  (3)يأخــل

 طرف اإخرو وكل ذلك يتم عن تفاهم وتراضي بن الأطراف.مقابل الحصول على قدر من المنافع من ال
 عقد الصلح من العقود الفورية ول   من العقود الزمن ة: -رابعا

اإلتزامـات المترتبـة عنـ  م حلـة الى دحـل  إ دخل لعنصر الزمن ه عقـد الصـلح حـتى ولـو كـان تنفيـل
عتبــــار انهــــا تــــبرم ه مجلــــس المفاوضــــات غــــير معلــــومو ولهــــلا فــــإن عقــــد التصــــالح يعــــد مــــن العقــــود الفوريــــة با

 والم اومات حول فر المنازعات.
 عقد الصلح عقد كاشف: -خامسا

عقد الصلح من العقود الكاشفة عـن الحقـوق الـ  تـ ول هلى كـل طـرف ت ـتند ه مصـدرها هلى  يعد
كـن ظاـرت مصدرها الأول إ هلى عقد الصلحو باعتبـار تلـك الم ـائل سـب  ودن دبرمـت مناـا عقـود ثابتـةو ل

                                           
 .313  و  ساب  مرحعو ال ناوري عبدارزاق -1
 .313 و371 و القاهرفي الفكر دار المدني والقانون الإسلامية الشريعة بن الصلح عقدو  محي محمد ي رى -2
 .31 و الإسكندرية الفكر دارو والجنائية المدنية المواد ه الصلح احكامو  مودفي عبدالحكيم -3
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الخروقات ال  قرر الخصوم انهائاا عن طري  الصلح ولهلا يقال دن العدالة التصالحية تأتي بعـد المنازعـة حـول 
مــع بــاقي الورثــة و مقابــل الحصــول  قباإتفــا ةيتاــارج مــن التركــ العقــود الأساســية ومثــال ذلــك الــواربر الــلي

يخ التصـالحو ذلـك دن عقـد الصـلح يكشـف عـن على حقوق تعتبر مملوكة ل  من تاريخ الوفافي ووليس من تار 
 .(1)تلك الحقوق وإ ينش وها

 المطلب الثاني

 اركان العدالة التصالحية

مــن المعلــوم دن الصــلح ددافي لفــر المنازعــاتو وهــو نــوع مــن العدالــة الموازيــةو وإيــتم هإ بــتر  بعــر 
عــن بعــر طلباتــ و ولهــلا فــإن تلــك الم ــائل ه مواحاــة الطــرف الأخــر وبالمقابــل يقــوم هــلا الأخــير بالتنــازل 

 المقترحات وتبادل الآراء دساس  طرح وسيلة فعالة لفر وانهاء خصومة قائمة دو متمل قياماا م تقبلا.
هإ دن هلا اإمر عادفي مايتم ابرام  ه اتفـاق مكتـوب حـتى يكـون حجـة علـى طرفيـ و ولهـلا دوحـب 

وبالرغم من دن الصلح يتولد بموحب اتفاق او عقد  المشرع بعر الم ائل حتى يمكن تنفيلب واإحتجاج ب و
مبرم بن الأطراف وفقا للقواعد العامة لنهرية العقد مع احتفاظ الصلح ببعر الم ائلو ولهلا لن نغو  ه 

 تلك الأركان او ه شروط هلاة العقد ولكن إ باس من الإشارفي الياا وفقا لاتي:

 الفر  الأول

 الرض ء

ول ه عقد الصلح وبدون  ينعدم هلا الأخير اإ ان هلا الركن ل  ديضـا شـروط بعد الرضاء الركن الأ
 لصلاة انعقادب ودخرى شروط لصلات .

 شاوط انعقاد العدالة التصالح ة : -أولا
شــرط اإنعقــاد اعتــبرب المشــرع ركنــال ه الرضــا نف ــ و باعتبــار ان هــلا العقــد يعــد مــن العقــود الرضــائية 

ضرورفي هدور ايجاب هلايح خال  من العيوب ثم قبول  من القابـل مـع تطـاب    ومن ثم استوحب في  القانون
 .(2)كل مناما 

                                           
 .31 و الإسكندرية الفكر دارو والجنائية المدنية المواد ه الصلح احكامو  ودفيف عبدالحكيم و ال نبوري رزاقعبدال -1

 .7  و  الإسكندريةو الجامعي الفكر دارو  والجنائية الحديثة المواد ه الصلح احكامو  ف دب عبدالحكيم -2
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فالصـــلح نـــوع مـــن المفاوضـــات والم ـــاومات الـــ  تجـــري بـــن الخصـــوم مـــن احـــل الوهـــول الى نتيجـــة 
قـــي مفادهـــا هنهـــاء المنازعـــة وديـــا بعيـــدا عـــن عدالـــة الدولـــة ووالمتمثلـــة ه محاكماـــا العاملـــة وولهـــلا يجـــب ان يلت

الأطــراف ه مجلــس واحــد ووقــد يشــتر  معاــم دخــرون ه تقــدم الم ــاعدفي او المشــورفي مــن احــل الم ــاعدفي ه 
طرح المقترحات البديلةو وعلي  يتم تبادل الآراء دوإ عن ترات  وتواف و ويقدم كل طرف طلبات  والحلول ال  

الماتلفــة يصــل الجميــع الى اتفــاق مــن فكــر فياــا م ــبقا مــن احــل انهــاء المنازعــة وبعــد المناقشــات والمطالــب 
 خلال ايجاب هادر من الموحب ويقبل  القابل مع تطابقاما .

كما يمكن ان يتم الصلح عن طري  شاص اخر مثل الوكيل او النائب دي غير الأهيل لكن نتائ  
تنـازل عـن ولهـلا يقـال ان الصـلح إ يمكـن ان يكـون بـإرادفي منفـردفي لأنـ   ذلك تعود دائما علـى هـلا الأخـيرو

 بعر اإدعاءات من كل طرف.
 شاوط صحة العدالة التصالح ة: –ثان ا 

شروط هلاة الصلح إ تخرج ديضا عن القواعد العامة ه نهرية العقدو وبدون هلب الشروط يصـبح 
وهلا ما دشـار اليـ   اإتفاق قابلًا للإبطال ومن ثم م  لمن تقرر البطلان لمصللات  ويطعن ه ذلك اإتفاقو

))يشـــترط فـــيمن يعقـــد هـــللاا ان يكـــون اهـــلا للتصـــرف يعـــوت ه الحقـــوق الـــ   ( مـــدني293)المـــادفي نـــص 
 يشملاا عقد الصلح((.

: ونقصــــد بالأهليــــة هــــي اهليــــ  التصــــرف بِعــــوت ه الحقــــوق الــــ  تصــــالح علياــــا شيييياط الاهل يييية - د
دن كــل خصــم لديــ  طلبــات وتنــازل عــن بعــر الحقــوق دي تنــازل عــن بعــر  الأطــرافو باعتبــار

ولهــلا دســتوحب المشــرع ه مــن دراد هبــرام  دعــاءاتو وهــلا مصــل بالمقابــل مــن الطــرف اإخــرواإ
عقــد الصـــلح ان يكـــون متمتعــا بالأهليـــة الكاملـــة دون عيــوبو ودون الخـــوت ه دحكـــام اإهليـــة 

 باعتبار ان لها موضع دخر من حيث نقصاا دو انعداماا يخرج عن نطاق هلا البلاث.

: لقد حدد المشرع تلك العيوب ه النهرية العامة للعقود مثل (1)وِشاط سلامة الاضا من الع  - ب
التـدليس دو اإكـراب دو اإسـتغلال فاـلب الم ـائل هذا وحـدت تجعـل مـن  خلو الإرادفي من الغل  دو

فإذا شاب غل  ه اتفاق الصـلح وكمثـل –للإبطال ومن ثم يتقرر بح ب المصللاة  الصلح قابلاً 
مـن المـيرابر علـى دسـاس انهـا تملـك الـثمن وه الحقيقـة انهـا تملـك  تلك العجوز ال  باعت حصتاا

مــــا الربـــع لعـــدم وحـــود واربر لهــــا وفاـــلب المـــردفي دحــــاز لهـــا القـــانون ان تطلـــب ابطــــال العقـــد حـــول 

                                           
 و 4طو طــــــرابلس العليــــــا والدراســـــات للبلاــــــوبر التـــــومي ركــــــزالم للالتزامـــــات العامــــــة النهريـــــةو الأزهــــــري البـــــدوي علــــــي محمـــــد -1

 .312-313-313 و3ج
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و باعتبــار انهــا وقعــت ه غلــ  و كــللك اذا زور شــاص م ــتندات كانــت بحوزتــ  عليــ  تتصــالح
ورفي وحـاز لهـلا الأخـير ان يطلـب انهـاء ذلـك التصـالح وتصالح سا مع شاص دخر ثم يتبن انهـا مـز 

اللي حصـل بموحـب اإتفـاق المـبرم بيـنام وهـو نفـس الحـال ه التـاحر المفلـس الـلي يـدلس علـى 
دائني  فيبرم معام هللاا حتى إ يشـار افلاسـ  وفاـلا اإمـر غـير حـائز وبموحبـ  يجـوز للـدائنن ان 

 الحال عند توفر حالة اإكراب او اإستغلال . يطعنوا ه ذلك اإتفاق التصالحي ووهو نفس 

 الفاع الثاني
 محل وسبب العدالة التصالح ة

دشـــترط المشـــرع ه كـــل عقـــد لكـــي يكـــون هـــلايلاا ومنتجـــا لأثـــارب ان يكـــون محلـــ  موحـــوداً ومعينـــاوً  
 كللك بجب دن يكون ال بب غير مخالف للنهام العام والآداب العامة دي يجب ان يكون مشروعاً.

 محل العدالة التصالح ة: –أولا 
عقــد المصــالحة مــن العقــود الرضــائية الــ  ت ــتوحب عــدفي دطــراف عنــد ابرامــ  وولهــلا إ يمكــن تصــور 
قيام  بإرادفي منفردفي وكما ان الإرادفي اللازمة لصلات  يجب ان تكون خالية من العيوب هضافة الى وحود المحل 

ل قابلا للوحود حتى مصل اإتفاق وفقا لما تطلب  القانون باعتبارب ركناً ه ذلك العقد و ويمكن ان يكون المح
مع ضرورفي ان يكون معينا او قابلا للتعين و تلك دمور دشار الياا المشرع المدني عنـد ابـرام دي اتفـاق اإ ان 

ام للإن ان او المرتبطة بفكرفي النهام الع الصلح إ يمكن ان يكون ه تلك الم ائل المتعلقة بالحالة الشاصية
ولهــلا إ يجــوز ابــرام عقــد هــلح يكــون محلــ  اإتجــار بالممنوعــات او ممارســة الأفعــال غــير  (1)والآداب العامــةو
 بالمادرات او الم كرات تعد م ائل غير مشروعة وإ يجوز ابرام مصالحة بشأنها. فالإتجارالمشروعة قانونا 

 سبب العدالة التصالح ة: -ثان ا
يقـول (2)المنازعة او الخصومة بـن الأفـراد وبـالرغم مـن دن هنـا  اتجـاب  سبب اتفاق المصالحة هو انهاء

ان الصلح يختل  فيـ  المحـل بال ـبب اختلاطـا تامـا اإ ان هـلا القـول إ يصـدق علـى كـل الحـاإت الـ  تـبرم 
ان فياا عقود العدالة التصالحية ذلك ان الصلح هو عقد واتفاق بن طرفن او اكثرو وهلا العقد من اركان  

                                           
 تعلقاا م دها بأحنبي المصرية زواج على قيد وضعو  العام بالنهام او الشاصية بالحالة المتعلقة الم ائل ه الصلح حواز عدم -1

 بــن المنعقــد الــزواج عقــود بنــود المتضــمن الصــلح عقــد بالحــاق درحــة اول محكمــة قضــاء علياــا الصــلح يجــوز فــلا العــام بالنهــام
 القـانون اسـتوحباا الـ  الشـروط مراغـاب دون التنفيلي ال ند قوفي ه وحعل  في  محتواب واثباتو حل ة بملاضر واإحنبي المصرية

 اهيمهبــر  عـن نقــلا. دحـوال قضـائية11 ل ــنة 11 رقـم طعـن 13/1/3112 يقتضــي(ذلـك عليـ  العامــة التيـار مـن اســت ناف  حـواز دثـرب
 . 41  مصرو  القانونية الكتب دار 2331ووقضاءا فقاا الصلح عقدو  احمد ال يد

 .21  ساب  مرحعو  الجامعي الفكر دار الصلح احكامو  دفيف   عبدالحكيم -2
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للنهام العام والآداب العامة و فالتصالح مع امردفي من دحل اإستمرار ه  وغير مخالف (1)يكون سبب  مشروعاً 
علاقــة غــير مشــروعة يعــد بــاطلا بطلانــاً مطلقــاً باعتبــار دن الباعــث او الــدافع لهــلا العقــد دساســ  وســبب  غــير 

 مشروع دهبح العقد باطلًا بطلاناً مطلقاً مشروعو فما بى على باطل فاو باطل وولهلا اذا كان ال بب غير
 وإ يمكن تصلايلا  وفقا لنهرية تحول العقد.

 المبحث الثاني

 أحكام العدالة التصالحية

حـــدد الفقـــ  احكـــام العدالـــة التصـــالحية مـــن خـــلال النصـــو  التشـــريعية الـــواردفي ه الصـــلح م ـــتعينا 
دنواع وطرق لإثبات  من خلال الإشـكاليات بالأحكام القضائية الصادرفي بالخصو و ولهلا تشكلت للصلح 

ال  حصلت من تطبي  العدالة التصالحية كما ترتبت اثار ونتائ  من ابرام العقد التصالحيو لكن هلا النوع 
مــن العدالــة إ يمكــن لهــا ان ت ــتمر دون انقضــاءو وعليــ  وحــب التطــرق لحــل هــلب الموضــوعات مــن خــلال 

 المبلاثن التالين: 

 ا  لب الأول

 أ وا  وطرق اثب   العاالة التص لحية

الى مصـدرب فانـا  هـلح اتفـاقي ودخـر قضـائي ودخـيرا هـلح وفـ  قـوانن  امـا رحعنـ للصلح دنـواع هذا
خاهة دهدرها المشرع لكن الحقاا بم ألة التصالح ه بعـر الم ـائل دمـا عـن طـرق اثباتـ  فاـي إ تخـرج عـن 

المدنيو ولهلا سوف نتطرق لهلب الم ائل من خلال المطلبن  تلك القواعد العامة المنصو  علياا ه القانون
 الآتين:

 الفاع الأول
 أنواع العدالة التصالح ة

لقـد تعـددت العدالـة التصـالحية وفقـا لطريقـة هرازهـاو فانـا  هـلح اتفـاقي يـبرم بـن الأطـراف ليناــي 
القضـائيةو ودخـيرا دعطـى المشـرع  نزاع قائم دو محتمل بالتراضيو كما ان هنا  هلح يـتم تقديمـ  امـام ال ـلطة

 من دحل فر المنازعات وديا. اسلطة لجاة الإدارفي دن تبرم هللاا مع مرؤوسيا
 

                                           
 .23 و 3111و  القاهرفيو  القومية المكتبو  الوكالة– الهبة – الصلحو المدنية العقودو  الواى دكتم -1
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 الصلح الاتفاقي: -أولا 
ان هــاحب الحــ  لــيس ه حاحــة الى عدالــة الدولــة طالمــا ان المنازعــة يمكــن حلاــا مــن خــلال مجلــس 

العدالــة يزيــل الضــغائن بــن اإفــراد ومــافظ علــى  تفاوضــيو اســتثمارا للوقــت والجاــد والمــال فاــلا النــوع مــن
الللامة اإحتماعيةو فاي عدالة ودية رضائية لمدد بواسطتاا النفوس وتح م نزاعاً كان قائماً دو مـن المحتمـل 

 ان مدبر م تقبلا على دساس من المحبة والآلفة.
ي ثقـــة للمتنـــازعن ه هضـــافة الى ان هـــلا النـــوع مـــن العدالـــة تتلاقـــ  بـــ  العدالـــة ال ـــريعةو ممـــا تعطـــ

الحصول على عدالة نزياة وتوافقية و ولهلا كان الصلح الرضائي دائما يلعـب دوراً كبـيراً ه انهـاء الخصـومات 
 القائمة او المتوقع اثارلما بصفة نهائية.

هــلا النـوع مــن العدالــة هــو ارتيـاح الأطــراف وســعادلمم بمــا توهـلوا اليــ و بــل قــد يصــل  زودهـم مــا يميــ 
لى هحياء مأدبة دساساا ال رور والباجة من خلال العدالة التصالحية باعتبارها ودية وناتجة عن ترات  اإمر ا

المتمثلــة ه المحافهــة علــى الأمــن واإســتقرار بــن  (1)بيــنام و ولهــلا يقــال ان الصــلح هــو احــد غايــات القــانون
شــكل عب ــاً علــى كاهــل الخصــوم دفــراد المجتمــع و ناهيــك علــى اإســتفادفي مــن قلــة التكــاليف الــ  دهــبلات ت

وفارتفاع المصاريف ال  يدفعاا المتنازعون ه العدالة القضائية قد تفـوق دحيانـا قيمـة الـدعوى المرفوعـة مـنام 
وفضــلا عــن هضــاعة الوقــت والجاــد و ولهــلا اهــبح الصــلح خــير وســيلة لفــر المنازعــات ه عصــرنا الحــا و 

على كافة المعاملات خاهة التجاريـة و فأهـلااب المـال إ مبـلون تحق  انعكاسا هيجابيا  ةفالعدالة التصالحي
الــلهاب هلى محـــاكم الدولــة مـــن احــل المحافهـــة علـــى مراكــزهم اإحتماعيـــةو وديضــا لـــيس لهــم الوقـــت الكـــاه 
للجلــوس ه دروقــة المحــاكم او ه قاعــات المحــاكم واإنتهــار بال ــاعات حــتى تفتــتح الجل ــات ومــن ثم بــرزت 

 تصالحية لتلال محل الأولى باعتبار دن الحلول ال  تطرحاا دكثر راعة على جميع الم تويات .هلب العدالة ال
 الصلح القضائي: –ثان ا 

 مرافعات على دن )للملاكمة اإبتدائية دن تحاول الصلح عندما ترى في  الفائدفي(.006تنص المادفي 
دطراف الخصوم و وسلا يعد  ونعني بللك دن للملاكمة الماتصة بنهر النزاع ان تعرت الصلح على

الصلح حائزاً دمام المحاكمو وعلى هلب الأخيرفي دن تطرح  دمام الخصوم دوإ لإمكانية فر المنازعة عن ترات  
ولهلا هذا ما ت الصـلح دمـام القضـاء دو ت خارحـ  هإ دن توثيقـ  حصـل دمـام القاضـي فـإن ذلـك يعـد هـللاا 

 قضائيا.

                                           
 .14 -3111و دكتوبر( تونس)والتشريع القضاء مجلةو  القضائي العمل ه الصلحو  محمود بن الزهراء فاطمة -1
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التصـالحية دساسـاا اتفـاق يـتم تفريغـ  ه محضـر موقـع عليـ  مـن دطرافـ  وتجدر الإشارفي هلى دن العدالة 
 وديضا هن كان هنا  شاود علي .

هـــلا اإتفـــاق يـــتم تقديمـــ  هلى المحكمـــة –فتوثيـــ  اإتفـــاق دمـــر ماـــم حـــتى يكـــون حجـــة علـــى دطرافـــ  
المحكمـة دن وللنهـر ه هـلاحيت  مـن حيـث تـوافر دركانـ  وشـروط  وه هـلب الحالـة يجـب علـى   ما فيـ لإثبات

تعيد قراءفي ذلـك اإتفـاق علـى الخصـوم وه حالـة الموافقـة عليـ  يـتم تدوينـ  ه محضـر الجل ـة ليـتم قراءتـ  مـرفي 
وبعدها يطلب من المتنازعن التوقيع علي  ليتم بعـد ذلـك هـدور قـرار  دخرى دمام الخصوم وه حل ة علنيةو

و وهــلا القــرار يعتــبر نهائيــا إ يجــوز اســت ناف  لكــن (1)وبإعطائــ  قــوفي ال ــند التنفيــلي  المحكمــة بالمصــادقة عليــ 
مطــاعن حــول هحراءاتــ  او مــا يثبــت فيــ  مــن   يمكــن رفــع دعــوى دخــرى بــبطلان ذلــك اإتفــاق هذا مــا شــابت

ومع ذلك (2)وقائعو والجدير باللكر دن هلا القرار يصدر دون ت بيب دو ذكر لوقائع الم الة المتصالح حولها 
والغــيرو طالمـــا   يطعــن فيــ  بــالتزوير حيــث يـــتم بموحــب ذلــك رفــع دعــوى حديـــدفي  فاــو حجــة علــى دطرافــ 

 لبطلان ذلك الصلح.
يشـــــير هلى المحكمـــــة اإبتدائيـــــة  006هنـــــا  ســـــ ال آخـــــر ينبغـــــي الإشـــــارفي اليـــــ  وهـــــو دن نـــــص المـــــادفي 

زئيـة هلى نهر الدعوى لكن ماذا لو حصل الصلح دمام المحكمـة الج ءوهلاحيتاا ه عرت الصلح قبل اللجو 
 فال يرفر ذلك الصلحق

نقـــول دن المشـــرع سمــــح بـــإحراء الصــــلح ه الم ـــائل الـــ    يمنعاــــا القـــانون دمــــام المحكمـــة اإبتدائيــــة 
وسكت عن ذلك دمام المحكمة الجزئية و  ينص على خلاف ذلك ولهلا يجوز لهـلب الأخـيرفي ان تقـوم بعـرت 

وحي  الأطراف الى محاولة هحراء الصلحو لكن تبقـى الصلح قبل مباشرفي الدعوى المعروضة عليااو كما يجوز ت
 المحكمة الجزئية ديضا مقيدفي بالإحراءات المتبعة والمتالفي من المحكمة اإبتدائية عند قياماا بعرت الصلح.

 
                                           

 مــا اثبــات علــى مقصــورفي تكــون مامتــ  إن خصــومة ه الفصــل بوظيفــة قائمــا يكــن إ الصــلح علــى يصــدق وهــو القاضــي)  -1
 (.في  المحكوم لثنيا حجبة ل  ليس عقد يكون ان يعدوا إ اإتفاق فإن ثم ومن اإتفاق من امام  لحص

 مــن امامــ  لحصــ مــا ان مــ داب ممــا القضــائية إ الوإئيــة ســلطت  دساســ  الصــلح علــى القاضــي تصــدي ) اخــر حكــم ه حــاء كمــا
 3614 رقم طعنو3111-4-21 نقضي (.اثبات  عند اإحكام شكل اعطى وان في  المحكوم الشيء حجبة ل  ليس وتوثي  اتفاق
 وقضـاءا فقاـا الصـلح عقـدو احمـد سـيد هبـراهيم عـن نقـلا قضـائية16 ل ـنة 3211 طعنو3111-32-21 ونعر قضائية 41 ل نة
 .41  ساب  مرحع

 ومـنام وإئيـة طبيعـة ذو انـ  يـروون واخـرون قضـائي حكـم بمثابـة انـ  يرى من الفق  ضمن القرار ذلك طبيعة ه الفق  اختلف -2
 دنهر– مزدوحة طبيعة ذو ان  يرى من

 (1) الى321   الإسكندرية 2331و الجديدفي الجامعة دارو  القضائي الصلحو  النيداني ح ن اإنصاري
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 العدالة التصالح ة في قوان ن خاصة: –ثالثا 
ت بــإحراء العدالــة ســوف نعــرت ه هــلب الفقــرفي وبإيجــاز غــير مخــل بعــر القــوانن الخاهــة الــ  سملاــ

 التصالحية لإنهاء دي منازعة تحدبر بالخصو  دون الغو  ه تناياها او ههمال ه محتواها.
الى دنـ  هذا رفـع نـزاع بـن العامـل  015م تشـير المـادفي 5101ل ـنة  05ففي قانون علاقات العمـل رقـم 

  المفاوضات خلال عشرفي ديام وحاة العمل يتولى موظف التوفي  التابع لمكتب الشغل ت وية النزاع عن طري
منــ  الى م ــألة ت ــوية منازعــات  019وهإ عليــ  هحالــة التقريــر الى مــدير مكتــب الشــغلو كمــا اشــارت المــادفي 

العمــل عــن طريــ  التلاكــيم اإختيــاري بنــاء علــى طــره المنازعــة فــإذا   يــتم اإتفــاق علــى ت ــوية النــزاع عــن 
 توفي  وهي ة التلاكيم المشار هلياما ه قانون العمل.طري  التلاكيم يتم عرت الم ألة على مجلس ال

وبالرغم من الصياغة ال  نـري دنهـا غـير موفقـة مـن المشـرع حـول نـص المـادفي المـلكورفي لأنـ  يخلـ  بـن 
التوفيــ  والتلاكــيم والصــلح ه حــن ان هــلب المفــاهيم والمصــطللاات يختلــف كــل منامــا عــن اإخــرو ودون 

هيم لأنها تخرج عن نطاق هلا البلاثو ولكن من المام دن نلكر بأن المشـرع الخوت او التعم  ه هلب المفا
ه قانون علاقات العمل دحاز عملية الصلح بن العامل ورب العمل عند حصول منازعة او خصوم  حول 
العمل بل نص هـراحة ه حالـة عـدم التوهـل الى اتفـاق ه تلـك اللجـان المشـكلة بالخصـو  تحـال الم ـألة 

منـ  والمشـكل برئاسـة قاضـي وعضـوية منـدوب عـن مكتـب  019لتوفي  المشار الي  ه نص المـادفي الى مجلس ا
الشــغل ومنــدوب عــن هي ــة العمــل ومنــدوب عــن هي ــة الثقافــة ليتــولى البلاــث ه دســباب المنازعــة مــن احــل 

مــن  012دفي الوهـول الى ت ـويتاا وهذا تعـلر ذلـك يــتم هحالـة الم ـألة الى هي ـة تحكيميــة اسـتنادا الى نـص المـا
 نفس القانون علما بأن هلا المجلس يباشر عمل  ه نطاق كل دائرفي محكمة ابتدائية .

هلى كيفيــة ت ــوية  60هلى  26م دشــار ه مــوادب مــن 5101ل ــنة  00كــللك قــانون ســوق المــال رقــم 
ضـا لجنـة المنازعات وتشكيل مجلس التأديب والى الإحراءات الواحـب اتباعاـا عنـد التلاقيـ  حـول الواقعـة ودي

 التهلمات واختصاهالما وطريقة تشكيل مجلس التوفي  والتلاكيم.
من  تشير الى عدم حواز رقع الدعوى الجنائية اإ بناء علـى  66والمام ه هلا القانون ان نص المادفي 

طلــب دمــن لجنــ  الإدارفي والــلي يجــوز لــ  التصــالح مــع المــتام دو الحكــم عليــ  هضــافة هلى حــواز انقضــاء تلــك 
هيقاف العقوبة هن كانت  الدعوى دو قعة بالتصالحو وعلى الجاات المعنية دن تأمر عندها بوقف ال ير هالوا

 هنا  عقوبة بتمام الصلح.
هلى علـــى كيفيـــة  59م فقـــد دشـــار ه نـــص المـــادفي  5101ل ـــنة  3دمـــا قـــانون تشـــجيع اإســـتثمار رقـــم 

م حيث دشار  5101ل نة01ون الجمار  رقم ت وية المنازعات وديا عن طري  الصلح وهو نفس الحال ه قان
هلى دحقية المدير العام دو من يفوض  دن يجري التصـالح قبـل هـدو حكـم المحكمـة  500و505ه نص المادتن

 اإبتدائية ويترتب على التصالح انقضاء الأثار المترتبة على حريمة التاريب.
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منـ   07الضـرائب الـلي اشـارت المـادفي م بشـأن  5101ل ـنة  7كما ينبغـي الإشـارفي الى القـانون رقـم   
هلى حـــواز دن تجــــري المصــــللاة هــــللاا مــــع الممــــول بنــــاء علــــى طلبــــ  ه دي وقــــت مــــن خــــلال لجنــــة مشــــكلة 
بالخصو  من دمن المصللاة تتألف من ثلاثة من موظفي المصللاة على ان إ يكون من بينام مـن دحـرى 

 لم متنازإ عن تهلم .التقدير الضريبي محل الصلحو فإذا ت الصلح اعتبر المته
ل ــنة  9م وتعديلاتــ  )قــرار رقــم 0370ل ــنة  52وهــو نفــس الحــال ه قــانون التــأمن اإحبــاري رقــم  

م بشـــأن ضـــواب  التعـــوير( ذلـــك 5119ل ـــنة  509م وديضـــا القـــرار رقـــم 5119ل ـــنة  2م وقـــرار رقـــم 5110
صالحة ه تقدير قيمة التعوير المطلوب القانون وتعديلات  وديضا هلا القرار الأخير دشار هلى حواز عملية الم

م بشــأن النشــاط التجـــاري  5101ل ـــنة  59ودخــيرا نشـــير الى القــانون رقــم  مــن طــرف المضــرور او المـــ من لــ 
لتـوقي الحكـم عليـ   بعدها الى حواز احراء الصلح مع الشاص المعرت للإفلاس وما 329ضمن نص المادفي 

  حاولنــــا ابرازهــــا وبتبـــاين نصوهــــاا حــــول م ــــألة العدالــــة بشـــار افلاســــ  تلــــك بعــــر القـــوانن الخاهــــة الــــ
 التصالحية .

 الفاع الثاني
 اثبات العدالة التصالح ة

 تق مــدني ) إ يثبــ 220البينــة وســيلة مــن وســائل اإثبــات ه العدالــة التصــالحية عمــلا بــنص المــادفي 
( مـدني وولهـلا 225المصـري )الصلح هإ بالكتابة دو بملاضر رسمـي ( وهـو نفـس الـنص القـانوني لـدى المشـرع 

استجوب المشرع ضرورفي كتابة الصـلح مـن دحـل توثيقـ  ليكـون حجـة علـى مـن كـان طرفـاً فيـ  و وباعتبـار دن 
هلا النوع من العدالة تتضمن شروط واتفاقيات معقدفي لكونها نتاج مفاوضات هعبة وم اومات وتنـازإت 

كتاب  ه عقـد دو محضـر رسمـي  التوهل الي  تمن كل طرف عن حزء دو بعر من ادعاءات ليتم اثبات ما 
يقوم بتوثيق  موظف عام ومختص ذلك ان الصلح إ يجوز ان يخلف لنا نـزاع اخـر قـد ينشـأ عـن اباحـة اثباتـ  

 بالبينة وتدوين  ه ورقة مكتوبة .
والملاحظ دن الكتابة لي ت شرط لصلاة اإنعقادو بل شرط للإثبات باعتبـار ان العدالـة التصـالحية 
هـــي بالأســـاس رضـــائية بـــن الأطـــرافو ومـــع ذلـــك اذا   ي ـــتطع الأطـــراف اثبـــات هـــللاام بالكتابـــة دحـــاز 
المشـرع ان تــتم عمليـة اإثبــات بالشـاادفي او بــالإقرار وهـي نفــس الوسـائل المنصــو  علياـا ه القــانون المــدني 

 وديضا قانون المرافعات.
وم ففي هلب الحالة إ خير من اإلتجاء فقد يضيع محضر الصلح او يتم اتلاف  قصدا من دحد الخص

الى الوسائل البديلة عن الكتابة وهلا ما دكدب القضاء المقارن واستند ه ذلك ان الصلح بمثابة عقد رضائي 
 يجب توافر في  كامل الشروط واإركان واإ ترتب علي  البطلان.
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عــات وه حل ــة هــلايلاة مراف 006كــللك قــد يــتم تحريــر الصــلح امــام المحكمــة عمــلا بــنص المــادفي 
 قانونا وبإحراءات سليمة من احل انهاء المنازعة هللااو ومن ثم يعد بمثابة قرار يناي منازعة بموحب اتفاق.

وهلا القـرار إ متـاج الى ت ـييب مـن القاضـي وإ يجـوز الطعـن فيـ  بـالطرق العاديـة او حـتى بـالطرق 
 حالــة اإدعــاء بتزويــرب وومــع ذلــك نــرى ان المشــرع إ بطالــة ه غــير العاديــةو ولكــن يمكــن رفــع دعــوى مبتــدافي

قاهـر ه مثــل هــلا الــنا  عنــدما منــع الطعــن ه المصـادقة علــى محضــر الصــلح امــام المحكمــة و ذلــك ان هــلا 
العمل القضائي يمكن حعل  من ضمن الأوامر ال  تصدر عن القاضيو ومن ثم يمكن التهلم في  امام درحة 

وعلي  نهيب بالمشرع النهر ه هلب الم ألة من احل دداء وتحقي  عدالة سـريعة  اعلى من الجاة ال  دهدرت .
في  تزويرو إن ذلك يعد بطئ  ونزياةو بدإ من رفع دعوى حديدفي للمطالبة ببطلان ذلك اإتفاق هذا ما ت

 ه العدالة وزيادفي ه المصاريف وضياع للوقت والجاد دون فائدفي يلكر.
التصــدي  علــى محضــر الصــلح واعطائــ  قــوفي ال ــند التنفيــلي يصــبح ذلــك والجــدير بالــلكر انــ  بعــد 

 الصلح بمثابة سند يمكن الحصول بموحب  على الصيغة التنفيلية من احل تنفيل مـا حـاء بـ  هإ ه حالـة نكـو
 لأحد اطراف  فيما بعد.

 ا  لب الث  ع

 آث ر وب ل  العاالة التص لحية

شــأن  شــأن ســائر اإتفاقــات  ءات المطلوبــة قانونــاو والصــلحلكــل عقــد آثــار تتلاقــ  بعــد هتمــام الإحــرا
المبرمة بن المتنازعن هإ دن هلا النوع من العدالة ل  دثر ن بي وآخر كاشفو فاو مقصـور علـى المحـل الـلي 

بما حاء في  باعتبارب يعد  لوقع علي  وما على الأطراف اللين ساهموا ه ابرام ذلك اإتفاق هإ التقيد والتنفي
 ثراً من دثار هبرام اإتفاقات.د

 الفاع الأول
 آثار العدالة التصالح ة

مدني على دن:)للصلح دثر كاشف بالن بة الى ما تناول  مـن الحقـوق ويقتصـر هـلا  229تنص المادفي 
 الأثر على الحقوق المتنازع فياا دون غيرها(.

ر علــى الحقــوق المتنــازع مـن قــراءفي هــلا الـنص نلاحــظ دنــ  يتنــاول الأثـر الكاشــف للصــلح فاــو مقصـو 
 فياا دون غيرها دما هذا اشتمل على م ائل خارج نطاق الخصومة كان الأثر ناقلا إ كاشفاً.

 الأثا الكاشف بالنسبة للحقوق المتنازع ف َا: –أولا 
ففــــي الأثــــر الكاشــــف دن الحــــ  الــــلي يخلــــص للمتصــــالح بالصــــلح ي ــــتند هلى مصــــدرب الأول إ هلى 

ى شاصــان قطعــة درت ثم حصــل نــزاع بينامــا وبعــدها توهــلا هلى مصــالحة توافقيــة الصــلح فمــثلا هذا اشــتر 
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لفر المنازعة اعتبر كل مناما مالكـا لـللك النصـيب إ بعقـد الصـلح بـل بعقـد البيـع الـلي اشـتريا بـ  قطعـة 
الأرتو حيث استند كل مناما هلى مصدرب الأول ووتلهب النهرية التقليدية ه تقليل هلا الأثر الكاشـف 

فــالإقرار ه هــلب الحالــة هــو  لى دن الصــلح هــو هقــرار مــن كــلا المتصــالحن دي لبعضــام الــبعر وفيمــا بيــناموه
هخبـــار إ هنشـــاء وعليـــ  فاـــو يكشـــف الحـــ  وإ ينشـــ   و بـــالرغم مـــن اإعـــترات علـــى هـــلب النهريـــة هإ دن 

المتصـالح لصـاحب  كشـف دهلااسا يدافعون عناا بحجة دن هلا التنـازل ه اإدعـاءات يفـترت هنـ  هقـرار مـن 
 عن الح  و فيكون الأثر الكاشف للصلح هنما هو محر افترات .

دما النهرية الحديثة فتلهب هلى دن المتصالح ه الواقع إ يقر لصاحب  بشـي معـن بـل ينـزل عـن حـ  
و  الدعوى ه الجزء من الح  اللي تنازل عن  وسلم في  للطرف الآخر فالا الجزء بقي على وضع  ال ـاب  

يتغــيرو وهنمــا الصــلح قــد ح ــم النــزاع فيــ  مخلــص لصــاحب و هكــلا يكــون للصــلح دثــرا فاــو حاســم للنــزاع مــن 
 .(1)حيث است ثار وخلو  الح و وكاشف عن الح  من حيث بقاء الح  على وضع  الأول 

 وهكلا فـإن نتـائ  الأثـر الكاشـف للصـلح تـتلاص ه ان المتصـالح إ يعـد متلقيـا لللاـ  المتنـازع فيـ 
مـــن المتصـــالح الآخـــرو وإ يكـــون خلفـــاً ه هـــلا الحـــ  ووعليـــ  إ ي ـــتطيع ه مواحاـــة الغـــير دن ي ـــتفيد مـــن 

و زع في  اللي دسند للمتصالح الأولم تندات الطرف الآخرو كللك إ يلتزم هلا الأخير بضمان الح  المتنا
 لأن    ينتقل الي  هلا الح .

لالتــزام بنقــل الحــ و ومــن ثم فكــل التأمينــات تبقــى شــاملة فــاإلتزام بالضــمان إ يكــون هإ مكمــلا ل 
للــدين محــل الخصــومةو والــلي كــان محــلا للمصــالحة بــن دطرافــ و كمــا ان قيمــة الصــلح المــبرم تهاــر ه م ــألة 
اإحتماع ب  ه مواحاة الطرف اإخرو حتى ولو انصب على ح  عيني عقاري اللي دوحب المشرع ضرورفي 

و فـللك الصـلح مـت  بـ  ولـو   يـتم ت ـجيل العقـار وهـلا قـلاف لـو دن دحـدهما ت جيل و حتى يترتـب دثـرب
بــاع العقــار فــلا يجــوز عنــدها لمــن خلــص لــ  العقــار بالصــلح دن مــت  علــى المشــتري هإ هذا ســجل الصــلح و  
كللك هذا وقع الصلح على دين ب  خصومة ه ذمة الغيرو وخلص ذلك الدين لأحد المتصـالحن فـلا يعتـبر 

 لمتصالح متلقيا للدين من المتصالح الآخر و فلا تراع هنا تلك الإحراءات الواحبة ه حوالة الح  .هلا ا
 الأثا الناقل بالنسبة للحقوق المتنازع ف َا: -ثان ا 

قد مصل هلح علـى م ـألة معينـة دون دن يكـون فياـا نـزاع وه هـلب الحالـة يصـح دن يـتم التصـالح 
ينشــئ التزامــات دو ينقــل حقــوق وعليــ  فــإن هــلا الصــلح يكــون لــ  دثــر  حــول واقعــة م ــتقبلية ومــن ثم فاــو

                                           
 .41 ساب  مرحعو  ف دفي عبدالحكيم -1
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منشــئ دو ناقــل إ دثــر كاشــفو ومثــال ذلــك تجديــد الــدين بــدين حديــد دقــل مــن الــدين الأهــلي ففــي هــلب 
 الحالة يكون للصلح دثر منشئ.

 الأثا النسبي للعدالة التصالح ة: –ثالثا
تحصـــل بـــن الأطـــرافو فاـــي محـــددفي ومقصـــورفي علـــى العدالـــة التصـــالحية شـــأنها شـــأن اإتفاقـــات الـــ  
علي  بالأثر الن بي للصلح وفمثلا هذا تصالح دحد   الطرفنو وديضا على محل التصالح و سبب  ووهلا ما يطل

الورثة مع الموهي ل  على الوهية فـإن الورثـة الآخـرين إ متجـون سـلا الصـلح وإ مـت  بـ  علـيام و كـللك 
  ول ثم مات من الإهابة و فإن هلا الصلح إ مـت  بـ  علـى ورثـة المصـاب فيمـا اذا تصالح المصاب مع الم

يختص بالتعوير الم تلا  لهم شاصيا ب بب وفافي المصاب ووهو نفس الحال بالن بة للأثر الن بي للملال 
فالصلح م ـألة دخـرى وودخـيرا بالن ـبة لل ـبب فـلا يتقيـد  حيث يجب دن يف ر اإتفاق دائما تف يرا ضيقا

 الصلح هذا ما اختلف ال ببب
 انقضاء الحقوق والادعاءات: –رابعا

-5بالصــلح المنازعــات الــ  تناولهــا . متح ــ :(1-يمــن القــانون المــدني علــى مــا يلــ 225تــنص المــادفي 
 يترتب علي  انقضاء الحقوق واإدعاءات ال  نزل عناا دي من المتعاقدين نزوإ نهائيا(.

واساس ووهو انتااء المنازعة بـن الأطـراف نهايـة  اثر كاشف من خلال هلا النص يتضح ان للصلح
رضائية دون شر  ه علاقالمما و فكما ذكرنا دن الصلح هو ه الم تقبل ومن ثم فإن الأطراف تبلل مجاودا 
عن طرق التنازل عن بعر ادعاءات كل منام على ان تنصرف نيتام الى حل المنازعة بطريقة عادية وودية 

الة الرسمية اقتصادا ه الوقت والجاد والمال و فالصلح قـد مصـل حـتى ولـو اسـتبدل محـل الحـ  بعيدا عن العد
المتنازع في  هللاا و ولهـلا تكـون نتـائ  وآثـار ذلـك الصـلح انقضـاء الحقـوق واإدعـاءات الـ  نـزل عناـا كـل 

 طرف نزوإ نهائيا و ويصبح ذلك اإتفاق حجة فيما ثم التصالح علي  .
عدالة التصالحية ه انهاء الخصومات بن الأفراد بطرق ودية محافهة بللك على حوهر  وهكلا تبرز ال

كيــان الجماعــة بــالرغم مــن دن التضــلاية الــ  قــد يقــدماا دحــد الأطــراف م لمــة بالن ــبة هليــ  دي دنهــا لي ــت 
عدالة القضائية متعادلة مع ما يقدم  الطرف الآخرو ولهلا برزت هلب العدالة ه وقتنا الحا  لتلاتل مكانة ال

 ولتكون من بن الوسائل البديلة للدعوى.
 الفاع الثاني

 بطلان العدالة التصالح ة وانَائَا
قــد يتعــرت عقــد الصــلح الى مطــاعن مــن قبــل ذوي المصــللاة ممــا يعرضــ  الى بطلانــ  دو ف ــا  هذا 

 وهنهائ .توفرت شروط لللكو ولهلا سوف نعرت ه الفقرتن التاليتن هلى بطلان هتفاق الصلح 
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 بطلان اتفاق الصلح : –أولا 
ن علـــــى الصـــــلح ب ـــــبب غلـــــ  ه مـــــن القـــــانون المـــــدني الى عـــــدم حـــــواز الطعـــــ 222دشـــــارت المـــــادفي 

وكــللك تضــمنت دن الصــلح يكــون بــاطلا هذا ت علــى دســباب ووثــائ  تبــن بعــد ذلــك دنهــا مــزورفي دو القانون
نفــاذو وحاــل ذلــك دحــد المتعاقــدينو  انصــب الصــلح علــى خصــومة ت الفصــل فياــا قضــائيا بحكــم واحــب ال

هلى م ـألة عـدم تجزئـة الصـلح وهإ كـان بـاطلا وهإ هذا كـان اإتفاقـات الـ  تمـت  226كللك دشارت المادفي 
يتضـح دن هـلا الـنص يمثـل  222على دن دحـزاء العقـد م ـتقلة بعضـاا عـن بعـرو وبـالرحوع هلى نـص المـادفي 

د دن الغلـ  ه نهريـة العقـد تجعـل العقـد قـابلًا للإبطـالو بينمـا استثناءً هـرماً مـن القواعـد العامـةو حيـث رـ
ذلـك  (1)الغل  ه القانون ه اتفاق الصلح إ يجعل الصلح قابلًا للإبطـالو وهـلا مـا دكـدب القضـاء المصـري

ان المشــرع كــان حاسمــا ه هــلب الم ــألة حيــث دلــزم دطــراف الصــلح بضــرورفي الــتروي واإطــلاع واتخــاذ القــرار 
اللي يناي المنازعة هضافة هلى دن المشرع حعل هرادفي الأطراف ه الصلح دقـوى مـن تلـك النصـو  المناسب 

المدونة ضمن القواعد العامة ه هبطال الإتفاقاتو وهن كان لنـا مـن ردي فـإن هـلا اإتجـاب نخالفـ  تمامـا ذلـك 
فات دما غير ذلك فيجعل  دن الصلح هذا كان محل  دو سبب  غير مشروع فإن المشرع يأخل بإبطال تلك التصر 

لإرادفي الأطــراف ولهــلا كــان ينبغــي علــى المشــرع دن يكــون الغلــ  ه الواقــع وحــدب لإبطــال الصــلح ودن يف ــر 
 هلا النص تف يراً ضيقا.

كما يكون باطلا الصلح هذا كان دساس  وثائ  مزورفي كان قد دسـتند علياـا دحـد الأطـراف ه هنهـاء 
دم هلب الأوراق ب وء نية قاهداً بللك الإضرار بـالطرف الأولو ولهـلا فـإن المنازعة وكان الطرق الآخر قد ق

مزور يبني علي  اتفاق الصلح يترتـب عليـ  بطـلان هـلا الأخـيرو كـللك الحـال هذا هـدر حكـم  (2)دي م تند
قضائي و فصل ه منازعة بحكم واحب النفاذ وحال ذلك دحـد المتعاقـدين فـإن ذلـك الصـلح يكـون بـاطلا 

ن الصــلح هــي م ــألة وديــة لفــر المنازعــات ينبغــي دن يكــون الأطــراف فياــا ح ــى النيــة قاهــدين باعتبــار د
بــللك هنهــاء منازعــالمم بملابــة وود دون تزويــر  دو ســ  نيــة مــن دحــد الأطــراف كــللك ه م ــألة عــدم تجزئــة 

ل بنــد الصــلح باعتبــار بطــلان حــزء منــ  يقتضــي بطــلان اإتفــاق بكاملــ  هإ هذا دتفــ  الأطــراف علــى دن كــ
م ــتقل عــن الآخــرو فعــدم تجزئــة الصــلح عنــد بطلانــ  لــيس مقصــورا علــى الــبطلان ب ــبب الغلــ  بــل يشــمل 
جميع دشكال البطلان المنصو  علياا ه النهرية العامـة للعقـود مـن دهليـة وتراضـي ومحـل وسـبب وولهـلا هذا 

                                           
 .113   الملكية على ترد ال  العقودو  المدني القانون شرع ه الوسي و  الشاروزي عبدالرزاق -1

 الــ  الــدعوى ه بالتـدخل الــدفع يبــدي او ببطلانـ  اهــلية دعــوى يرفـع ان الغــش طــرق عـن بحقوقــ  الصــلح دضـر الــلي للغـير) -2
 . 113  و  23 ل نة 3173-1-34 نقضي( الصلح فياا حصل

 47 و  ساب  مرحعو  وقضاءا فقاا الصلح عقدو  احمد ال يد هبراهيم عن نقلا
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لأن  يجوز للأطراف دن (1)امبطل حزء من الصلح بطل جميع دحزائ  و لكن هلب الم ألة لي ت من النهام الع
تتج  ارادلمم هراحة او ضمنا الى اعتبار دحزاء الصلح بعضاا م تقل عـن الجـزء الآخـر وفـإذا بطـل حـزء ه 

لأن  م تقل تماماً من  هلب الحالة وكان الجزء الآخر هلايلاا ت ابطال الجزء الباطل فق  دون الصلايح من و
د طبقــا لإرادفي المتعاقــدينو ومــع ذلــك يمكــن القــول دن هنــا  حيــث اتجــاب الإرادفيو ولــللك فــإن الصــلح يتجــز 

بعـــر الم ـــائل الـــ  دشـــار الياـــا المشـــرع دن الصـــلح إ يجـــوز فياـــا دهـــلا امـــا بقـــوانن خاهـــة او حـــتى ضـــمن 
القـــانون المـــدني وفمـــثلا إ يجـــوز الصـــلح ه الم ـــائل المتعلقـــة بالنهـــام العـــام دو تلـــك الم ـــائل المرتبطـــة بالحالـــة 

التصــالح علــى  زالأهليــة او التصــالح علـى شــرعنة حريمــةو تلــك م ـائل تعــد باطلــة وكمـا إ يجــو الشاصـية او 
الفوائــد الربويــة لأنهــا ممنوعــة دهــلا واو تق ــيم تركــة م ــتقبلية تلــك م ــائل تعــد باطلــة هذا مــا حصــل بشــأنها 

 تصالح لأنها بب اطة مخالفة لقواعد قانونية آمرفي .
 العدالة التصالح ة: إنَاء -ثان ا

قد ينتاي عقد الصلح نتيجة اإخلال باإلتزامات المتقابلة الناجمة عن  وبحيث يعطي مبررا للمضرور 
بأن يرفع دعوى قضائية للمطالبة بف ا  و باعتبار دن عقد الصلح من العقود الملزمة للجـانبن كمـا ذكرنـاو 

تنفيل فما على الطرف المضرور هإ ولهلا عندما يتصالح اإفراد على شيء معن ثم يتلكأ الطرف الآخر ه ال
هلى القضـاء يمكـن التصـالح  ءهذا توافرت شـروط و لكـن وقبـل اللجـو (2)الى القضاء الرسمي لف خ العقد ءاللجو 

ه بعر الأحزاء هذا ما كان هنا  اخـلال ه ذلـك الجـزء باعتبـار دن نهريـة العقـود تقودنـا هلى ضـرورفي الوفـاء 
ف سواء عند ابراماـا دو حـتى عنـد انتاائاـا و دمـا اذا دراد الطـرف اإخـر ان وتنفيل اإتفاقات بتراضي اإطرا

يناك شريك  ه اإتفاق دو كان ذلك اإتفاق على م ائل غير حقيقية دو غير موحودفي دو مزورفي كان على 
 الخصم دن يلتجئ الى القضاء برفع دعوى دمام المحكمـة الماتصـة يرحـع فياـا طبقـا للقواعـد العامـة للتااهـم

لكن ال  ال اللي ينبغي الإحابة عن  وهو هذا ما ف خ اتفاق الصلح فما هو الجـزاء المترتـب  –دمام المحاكم 
 على ذلك ق

                                           
 ايخالفاـ مـا علـى الصـلح عامال بالنهام تعليقاا شرعا فياا ح  ل  لمن التركات ه الحقوق وانتقال الورثة ويقن الإربر احكام) -1

 ( .باطل
 .46   ساب  مرحعو احمد حميد هبراهيم عن نقلا قضائي 44 سنة 712 طعنو 3112-1-23 نقضي

 ذمتـ  ه الصـلح اوحبـ  بمـا المتصـالحن احـد يـتم   فـإذا للجـانبن الملزمـة العقـود سائر على يرد كماو  الصلح على يرد الف خ) -2
 ل ـنة الفـني المكتـب 3171-32-13 حل ـة( محـل لـ  كان اذ التعوير من الف خ بطلب ان إخرا للمتعاقد حاز التزامات من
 .3711 و124 رقم 26
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من المعروف ان الصلح حاء نتيجة اتفـاق ثـان مـن احـل ح ـم نـزاع حـول عقـد قـدم وقـد ذكرنـا دن 
ف ـخ لعقـد الصـلح فـإن مـن حصـل  فـإذا مـا –الأثر المترتب علـى عقـد الصـلح دنـ  عقـد كاشـف لعقـد قـدم 

والمطالبة بكامل الدينو  –القدم –ح  الخصوم الرحوع الى النزاع القدم اللي ترتب على هبرام العقد الأول 
باعتبار دن اتفاق الصلح قـد دتـى إحقـا عـن العقـد الأول الـلي نشـأ عنـ  نـزاع بـن الخصـوم ولهـلا اسـتوحب 

الرغبــة ه اللجــوء الى القضــاء هذا مــا ت ف ــخ العقــد المتعلــ  المشــرع ضــرورفي الرحــوع الى العقــد الأهــلي عنــد 
 (1)بالصلح.

 الخاتمة

دهــبلات العدالــة الموازيــة امــرا م ــتلابا ه وقتنــا المعاهــر بعــد ان تشــابكت الحيــافي وزادت اإتفاقــات 
وتنوعــت دشــكال العدالــة بح ــب ظروفاــا ولهــلا   يكــن مــن بــد دن تهاــر اشــكال حديــدفي وســريعة لتطبيــ  

ة الموازية حيث خرج علينا دحدها وهي العدالة التصـالحيةو الـ  بموحباـا يـتم فـر المنازعـات عـن طـرق العدال
التراضــي بعــد دن يتنــازل كــل طــرف عــن بعــر مــن ادعاءاتــ  او اســتبدالها بشــي آخــر طالمــا دن اإتفــاق نهايتــ  

   اإحتماعي وترابط .قفل باب الخصومة ودياو ومن ثم كانت هلب العدالة سببا ه المحافهة على الن ي
وقـــد نهـــم المشـــرع الليـــبي العدالـــة التصـــالحية ضـــمن نصـــو  القـــانون المـــدني وتتبعاـــا بعـــر القـــوانن 
الخاهــة الــ  تمــت الإشــارفي الياــا هضــافة هلى م ــألة الصــلح القضــائيو وقــد ركزنــا علــى تلــك الخصــائص الــ  

لمـا وكيفيـة انقضـائاا ووهـلنا الى نتيجـة مفادهـا دن تتمتع سا العدالة التصـالحية ودركانهـا وانتاينـا هلى طـرق اثبا
العا  يتطور ويتج  رويدا رويدا هلى تلك الوسائل البديلة عن الدعوى القضائية خاهة بعـد هزديـاد عمليـات 
التجـــارفي الدوليـــة وعبورهـــا للقـــارات و فلـــم تعـــد الم ـــألة قاهـــرفي علـــى داخـــل الدولـــة كمـــا دن دطـــراف المنازعـــة 

دلف ح اب ومن ثم اختصارا للوقت والجاد والمال دهبلات العدالة التصالحية هي  تدهبلاوا م بون للوق
 الأسى ه حل المنازعات وديا عن طري  التراضي.

                                           
 قانونــا عليــ  يترتــب إ الصــلح: )  ييلــ مــا المصــرية المحكمــة حكــم ه حــاء وقــدو )46  و ســاب  مرحــعو  فــ دفي عبــدالحكيم -1

 المعدلـة لأثـارب ومنتجـا قائمـا الأهـلي التصـرف يهل وانماو محل  الصلح هلا ليلال شأن  ه الصلح هدر اللي التصرف انحلال
 او ابطــل الــلي الصــلح مناــا ينــال ان دون لأثــارب منتجــا الأهــلي التصــرف ظــل ف ــخ او العقــد هــلا ابطــل اذا بحيــث للصــلح
 حــعمر  وقضــاءا فقاــا الصــلح عقــدو  احمــد ســيد هبــراهيم عــن نقــلا ق 41 ل ــنة 614 رقــم طعــنو 3171-1-21 ينقضــي (ف ــخ
 .67   ساب 
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وعلي  آن الأوان ان يقـوم المشـرع الليـبي بوضـع التشـريعات اللازمـة حـول العدالـة الموازيـةو كمـا فعلـت 
دول الخلــي  العــربيو وكــل ذلــك مــن احــل تحقيــ  عدالــة بعــر التشــريعات المقارنــة ومناــا المصــري والأردني و 
 ب يطة يتمتع سا اإفراد عن طري  التواف  والتصالح.

 النتائج

 تعد العدالة التصالحية من الوسائل الودية لفر المنازعات. -0

ـــة التصـــالحية ه المحافهـــة علـــى كيـــان الجماعـــة وتماســـك ن ـــيجاا مـــن التفكـــك او زرع  -5 ت ـــاهم العدال
 العداوات.

دالة التصالحية دهبلات تتعدد وتتنوع بحيث رد ان المشرع ادخلاا ه العديد من القوانن الخاهة الع -9
 علاوفي على القانون المدني وقانون المرافعات.

العدالة التصالحية تحتاج هلى دناس ذوي خبرفي ومركز احتمـاعي ولهـم القـدرفي علـى التـأثير هيجابـا ه حـل  -9
 .المنازعات اإحتماعية والقانونية

دهبلات العدالة التصالحية ه عصرنا الحا  بديلًا عن العدالة الرسمية نتيجـة تطـور الحيـافي اإقتصـادية  -2
 ودهبح طالبوها يبتعدون عن محاكم الدولة اكت ابا للجاد والوقت والمال.

 يعد الأثر الجوهري للعدالة التصالحية هنهاء المنازعة بشكل ودي ورضائي. -6

 اً بموحب  م م نزاعاً قائماً دو متوقعاً ونوع  م تقلا.الصلح يعد عقداً او اتفاق -7

 الصلح إ يتم اإ هذا تنازل دطراف الخصومة عن بعر ادعاءالمم. -2

 تطبي  القواعد العامة لنهرية العقود على م ألة اثبات عقد الصلح واركان  وبطلان . -3

 العدالة التصالحية من العقود الكاشفة وحجيتاا قاهرفي على الأطراف. -01

 توصياتال

نتمى من المشرع الليـبي دن يـدرج العدالـة التصـالحية ه نصوهـ  كشـرط لقبـول الـدعوى القضـائية مـن  -0
 دحل التلاقي  من الكم الهائل من القضايا الب يطة المرفوعة امام محاكم.

آن الأوان ان يصـــدر المشـــرع الليـــبي قـــوانن خاهـــة بالعدالـــة الموازيـــة كمـــا فعلـــت بعـــر الـــدول العربيـــة  -5
 نبية.والأح

نتمى من المشرع الليبي ه الصلح القضائي ان يجيز الطعن دو الـتهلم منـ  دمـام محـاكم الدرحـة الثانيـة  -9
 في  تزوير. نبدإ من رفع دعوى حديدفي لإبطال  هذا ما كا
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نهيب بالمشرع الليبي دن يعترف بالعدالة التصالحية ويعتبر ما يصدر عناا بمثابة سند رسمي وهذا ما اراد  -9
الجبرية ان يلتجئ الى قاضي الأمور الوقتية لإهدار امر بالتنفيل اسوفي  فيلمصللاة تنفيلب بالقو هاحب ا

 بالتلاكيم او بالوساطة ه بعر الدول.

دم المعنـوين  التصريح لمكاتب خاهة بتو  عملية تنفيل العدالة التصالحية سواء بـن اإفـراد الطبيعيـن -2
 لحل الخلافات بطرق ودية. 

 قائمة المراجع

 الكتب: -أولا 
 اإمام حجة الإسلام دحمد بن علي الحنفي و دحكام القرآنو دار الفكر العربي و بيروت و لبنان. -0

و 5الإســلاميةو طدار الكتــب  الحقــائ والبلاــر الرائــ  بشــرح كنــز  هبــراهيموابــن رــيم زيــن الــدين بــن  -5
 .لبنانو بيروت

 .5112القانونية  هبراهيم ال يد احمدو عقد الصلح فقاا وقضاءاو دار الكتب -9

 .5113اإنصاري ح ن الشيبانيو الصلح القضائيو دار الجامع الجديدفي و -9

 .0322اكتم الواي العقود المدنية )الصلحو الهبةو الوهية(و المكتبة القوميةو القاهرفي  -2
 القرآنو الجزء الخامس. اإنصاري القرطبيو الجامع لأحكام عبد الله -6

ــــ -7 الفقــــ  والقضــــاء والتشــــريعو دار المطبوعــــات  ءلتصــــالح ه ضــــو الشــــواربيو التلاكــــيم وا دعبــــد الحمي
 .0336الجامعيةو الإسكندرية 

 .0329 الأولو طبعةالجزء  اإلتزاماتو الجديدوشرح القانون المدني  مرسيومحمد كمال  -2

محمد علي العدوي اإزهريو النهرية العامة للالتزاماتو المركز القومي للبلاوبر والدراسـات العليـاو  -3
 .0جو 9ططرابلس 

 .0372ي رى محمد محيو عقد الصلح بن الشريعة والقانون المدنيو دار الفكر العربيو القاهرفي و -01

 الاسائل والاطاوحات :-ثان ا 

بلقاسم شتوان و الصلح ه الشريعة والقانونو دطروحة لنيل درحة الدكتوراب و كلية دهول الدين و  -0
 .5110و الجزائرو ةطنطينحامعة الأمير عبدالقادر للعلوم الإن انية و ق 

كلية   الجزائرو ةو حامعماح تير  والقانونو رسالةعقد الصلح ه الشريعة  ونعبد الرحممحمد احمد  -5
 و.5115الحقوق والعلوم الإدارية بن عنكو  و
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 البحوث: -ثالثا

 المـــدنيوبحـــث منشـــور ه مجلـــة القضـــاء  النزاعـــاتوالصـــلح والوســـاطة كأليـــة لحـــل  عـــلاويوخديجـــة  -0
 .5109و طو المغربالربا

 .0339فاطمة الزهراء بن محمودو الصلح ه العمل القضائيو مجلة القضاء والتشريعو تونس و
 

  


